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 ةمقدم -1

) POGAR( برنامج إدارة الحكم في الدول العربية –) UNDP(قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 من أجل النيابة العامة في الدول العربيةبادرة لتحديث وتطوير عمل ، بإعداد م2002ُفي العام 
 :ىمشروع بصفة أساسية إلهذا ال يهدف و.كم القانون النواب العامين في تعزيز حُرتفعيل دو

 .درات النيابة العامةبناء وتطوير قُ .أ 
 تطبيق  تأمينجلنظمات المجتمع المدني من أعامة ومُتشجيع ودعم العلاقة بين النيابة ال .ب 

 .وحماية أفضل لحقوق المواطن
 .كافحة الجريمةإنشاء شبكة تعاون إقليمية ودولية للنيابة العامة في حقل مُ .ج 
تبعة  النيابة العامة والدعوى الجزائية والأصول المُم عملنظِإعادة النظر في القوانين التي تُ .د 

 .فيها
 
في جمهورية مصر العربية والمملكة طة تبنى المشروع مجموعة من الأنشِفي هذا الإطار، و

تثقيفية ودورات تدريبية ندوات  تضمنتالأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية 
حقوق الأفراد في الإجراءات  العامة حول ةالنيابفة لدى أعضاء غية توطيد المعرِجري تنظيمها بُ

 .دراتهم لجهة استخدام أساليب ومنهجيات التحقيق المتطورة قُوتطوير، الجنائية
 
نظراً لنمو وازدياد مُعدل الإجرام بصِفةٍ عامة، وللدور الهام الذي تلعبه النيابة العامة في مُكافحة و

عبر  مكافحة الجرائم المنظمة موضوعضمن إطار نشاطاته على ضاً أي المشروع ركزقد ف الجريمة
آذار /  مارس29 و 28 يوميلقاهِرة في ا  حول هذا الموضوعندوة إقليمية توقد عقدالوطنية 

الوسائل الوقائية وأوجه  و،جرائم الإرهاب، وجرائم المخدراتو ، الاتجار بالأفراد جرائمتناولت
 خلال  عُقِدَت في المغرب ندوة إقليمية ثانية كما.1منظمة عبر الوطنيةالتعاون في مكافحة الجرائم ال

 حيث دار  موضوع الجرائم المُتصِلة بالكمبيوترحول  يونيو الماضي29 - 28 ما بينالفترة 
 إطار قانوني وطني طوير، وأهمية تمبيوترلة بالكتصِالجرائم المُالمعنية بالتشريعات  قاش حولالنِ

لة تصِالجرائم المُ الإجراءات الوقائية والتعاون الدولي لمحاربةو ذه الجرائم،يشمل كافة أنواع ه
ن من الدول العربية و، وأبدى المُشارك2ولقد أسفرت أعمال الندوتين عن توصياتٍ قيمةٍ. بالكمبيوتر

 .رغبتهم في تخصيص ندوة لبحث موضوعي جرائم الفساد وغسل الأموال
 

                                                 
 :للاطلاع على هذه التوصيات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني 1
 pdf.a-recommendations/cairo/crime/publications/org.niaba-arab.www://http 
 :للاطلاع على هذه التوصيات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني 2

pdf.a-recommendations/casablanca/crime/publications/org.niaba-arab.www://http 
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 تحت قليميةالإندوة هذه الم المشروع نظِيُ ،معنية بالمشروعالدول الواستجابةً لرغبة ولهذه الغاية، 
 من قبلهاتين الجريمتين ناقشة يجري خلالها مُحيثُ س "ل الأموالجرائم الفساد وغس"عنوان 

ل الأفكار والتجارب فيما بينهم حول هذا الموضوع والعمل على ، بالإضافة إلى تبادُشاركينالمُ
تتناول هذه الندوة وف سو. حة هذه الجرائم والحد من نموها وانتشارهاخلق إطار للتعاون لمكاف

 :المحاور التالية
 . الفسادجرائم .1
 . غسل الأموالجريمة .2
حكام المتعلقة  تعزيز قدرات النواب العموم في عمليات التحقيق، الادعاء، إصدار وتنفيذ الأ           .3

 .ل الأموالبجرائم الفساد وغس
 .ل الأموال في مُكافحة الفساد وغسوالإقليميالتعاون الدولي أهمية  .4
 
 

 :الخلفية والأبعاد. 2
  الجرائمبين لالتداخُ التكاثر وأدى انتشار ظاهِرة العولمة وثورة الإتصالات إلى إحداث نوع من

 انتشرت الجرائم فلقدمثلما انتشرت الثقافات و، البلدان مختلفوالأنماط الإجرامية المختلفة في 
 ".الجريمة المنظمة " عليه اصطلاحاًقَطلِ ما أُرَهَ، ومن هنا ظَ عالمياًعاً طابِواتخذ بعضهاتشابهة المُ
 

مارس  تُ،تدرج مُي ذات تنظيم هيكلإجراميةنها مؤسسة هو ألجريمة المنظمة  للشائعالتعريف اإن 
 لتحقيق هذا الهدفتاحة ق المُرُكافة الطُ ستخدمةً غير مشروعة بهدف الحصول على المال مُطةنشِأ
ها البعض عرفُبينما يُ 3.عضائهاأمين وحماية أ لت تامةٍ سريةٍي وذلك فمويل مشروعها الإجرامي،لت
لى إ عنيف يهدف إجرامي بنشاط ساساًأ تسببها جماعات معينة تقوم التينها الظاهرة الاجتماعية أب

 4.الربح
 
 

الإجرامية لجماعةا ة عبر الوطنيةمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظملأتفاقية اإفت وقد عرّ
 لفترة منة موجود،كثرأو أشخاص أ ة من ثلاثة مؤلفتنظيمي ذات هيكل ةنها جماعأ بةالمنظم
فعاللأ واةريكثر من الجرائم الخطأو أ ة التضافر بهدف ارتكاب واحدة وتعمل بصور،الزمن

5. أخرىة ماديةو منفعأ ة ماليةو غير مباشر على منفعأجل الحصول بشكل مباشر أ من ةجرمالمُ

                                                 
 18ص ،2006 ، منشأة المعارف،لطبعة الثانيةاقشقوش،هدى حامد ، الجريمة المنظمة 3
 10 و9ص ، 2004الأولى،   الطبعة، دار الشروق،محمود شريف بسيونى.د،  المنظمة عبر الوطنيةةالجريم 4
يمكن الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية من . الفقرة أ، 2المادة ،2001،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 5

  pdf.a5525res/55a_res_/crime/pdf/org.cunod.www://http:خلال الموقع الالكتروني
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ثمانية  يغطتُفهي متنوعة و تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية أما الأنشِطة التي

 للأمم المؤتمر التاسع إلىقدم  المتحدة المُللأممالسكرتير العام  بحسب تقرير ي ه مجالاًعشر
لمسئولين العامين ورشوة ا إفساد وغسل الأموال،: 1995 ينمالمتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجر

 ،سرقة الملكية الفكريةو ، الفنية والثقافيةالأعمالسرقة و الإرهابية، الأنشطةو ،حزابلأ ايومسئول
،  السياراتسرقةو، القرصنة البحريةو، خطف الطائراتو،  السلاحيالتجارة غير المشروعة فو
الأشخاص،  ي فتجارالإو، جرائم البيئةو، جرائم الكمبيوترو ،الاحتيال على شركات التامينو
اختراق  والإفلاس، بإعلانوالتحايل ،  المخدراتالإتجار فيو،  البشريةالأعضاء يالتجارة فو

 .الإجراميةرتكب من جانب الجماعات  تُالتي وغير ذلك من الجرائم الأعمال المشروعة
 
 
سهل يُلأنهُ  فسادال يعتمد بصِفة أساسية على جريمتين أساسيتين هماثلث الجريمة المنظمة ن مُإ

 فإنها ، ومن ثمتحقيق الربحوفي استمرارها لأنهُ هو السبب الرئيسي موال الأ وغسل ،طتهاأنشِ
تسعى لإفساد المسئولين والموظفين العموميين لتحقيق نشاطها الإجرامي بنجاح، وتلجأ لتعظيم 

خيرا اللجوء أأرباحها عن طريق التحايل على دفع الضرائب والممارسات الاحتكارية للأعمال، و
 .)6( جل زيادة الأرباح وحمايتهاأإلى غسل الأموال من 

    
 الدخيلة الإجرامية من الظواهر  هين ظاهرة الجريمة المنظمةالعربي، فإالعالم ب أما فيما يختص 

طور قدُم العِلمي والتتل ومع ذلك، وبالتوازي مع ا، لهيكليتها الحديثةعلى مجتمعاتنا العربية وفقاً
برزت على السطح أشكال   فلقدجرامية الحديثةلإالمنظمات ا وسائل وتقنيات الذي تشهده سريعال

جديدة من هذه الجرائم مثل غسل الأموال وما يرتبط بِهِ من جرائم أخرى أبرزُها إفساد الموظفين 
  نفوذهات وبسط،ي في العالم العربعة الانتشاريسر في الواقع، لقد باتت هذه الجرائم. العموميين
م خطر  تفاقُ إلىأدى؛ مما جنسياتلتعددة امُال الشركات مُتمثِلة في على مفاتيح الاقتصاد وسيطرت

؛ الأمر الذي أعداد ونوعية هذه الجرائم والتضخم في التزايدو،  الدول العربيةينظم ف المُالإجرام
 .د الإدراك بضرورة التعاون الإقليمي في مُكافحتِها تزايُيوجب

 
على المستويين تعاون للدول العربية في أن ت  ماسةٌهُناك حاجةٌلق يُمكِن القول بأن طهذا المُنومن 

تدريب   كما أنهُ من الضروري،جرائم الفساد وغسل الأموالكافحة الإقليمي والدولي في سبيل مُ
رت  أقوتأكيداً على ذلك فلقد.  لجرائم على هذا النوع من ا القضائيةةلاحقهيئات إنفاذ القانون والمُ

بأوسع  فيها تطالب حيثُ وطنيةال عبر ةنظمكافحة الجريمة المُمُية تفاقإالجمعية العامة للأمم المتحدة 
                                                 

 . 13ص ، 2شريف بسيوني، المرجع رقم . انظر د  )6(
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لاحقات المُووالتحقيقات   التحرياتي فوالتعاون الدولي ساعدة القانونية المتبادلةمكن من المُقدر مُ
 الفصل 7المُتحِدة لمُكافحة الفساد كما أفردت إتفاقية الأمم . القضائيةالإجراءات يفكذلك  و،الجنائية

 الرابِع مِنها للحديث حول وسائل التعاون الدولي فأكدت على ضرورة أن تعتمد الدول هذه الوسائل
 : للحد من جرائم الفساد، وهيعلى وجه التحديد

 تسليم المُجرمين؛ .أ 
 نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ .ب 
 المُساعدة القانونية المُتبادلة؛ .ج 
 ؛لجنائيةنقل الإجراءات ا .د 
 التعاون في مجال إنفاذ القانون، .ه 
 التحقيقات المُشتركة؛ .و 
  .أساليب التحري الخاصة .ز 

 
لصعيد الثنائي لتعاون على ال اتفاقات  إقامة و تطبيق أيضاً على أهميةالاتفاقيتانكما أكدت 
لها  التصديالوطنية لا يمكن عبر  مؤداه أن الجرائم الذيد الإدراك جسِتُباعتبارِها والإقليمي 

 . كافة الدول سواء تلك المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بينبفعالية إلا من خلال التعاون 
 
 :الأهداف المرجوة من الندوة .3

لدول العربية فيما يتعلق  العامة في اتحديث النيابة إن الأنشطة التي سيتم تنفيذها من قبل مشروع 
أعضاء النيابة تعزيز معرفة  أساسي إلى تهدف بشكل سل الأموالالفساد وغائم جربموضوع 

ويمكن تلخيص الأهداف المرجوة من هذه الندوة على . هذا الموضوعب العامة وأجهزة التحقيق
  :الشكل التالي

التعريف  و، والتكييف القانوني لكُلٍ مِنها،إلقاء الضوء على جرائم الفساد وغسل الأموال .أ 
الأخطار والتحديات التي   تبيانبالاضافة الى ،اميةا ونشاطاتها الإجرهِالمنظمات القائمة بِب

 .من جرائهاتواجه العالم 
 أو  تم توقيعهاالتيو والإقليمية المعنية بهاتين الجريمتين الدوليةالتعريف بالاتفاقيات  .ب 

 . والمبادئ التي تنظمها،التصديق عليها
مع التعريف بكيفية  تين،هاتين الجريمكافحة  مُبسبلدعين العامين ضاة والمُ القُتعزيز معرفة .ج 

 . والأدلة تلك الجرائم وكيفية الوصول للمعلومات فيتحقيقال

                                                 
 :يمكن الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية من خلال الموقع الالكتروني  7

pdf.a-Convention/signing/convention_corruption/crime/pdf/org.unodc.www://http 
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 التحقيق على القيام باجراءاتضمان حصول عناصر إنفاذ القانون على التدريب الملائم  .د 
 .هذه النوعية من الجرائموملاحقة 

 تفعيل وذلك من اجل حققين في التحقيقات الخاصة بغسل الأموالقنية للمُساعدة التِتقديم المُ .ه 
 .لغسل الأموالآمِن  ملاذ تحول دون تأمينالآليات التي 

  .إطلاع المُشاركين على آليات التعاون الجنائي الدولي والإقليمي لمُكافحة هاتين الجريمتين .و 
أن والعمل الجماعي الدولي   الاقليمين للعمل الجماعيمكِتوضيح جوانب المساهمة التي يُ .ز 

 .ه العالملجة التحديات التي تواجِعاها في مُمُقدِيُ
 
 :المادة العلمية. 4

علـى  هذه الجرائم   شكلها  والتحديات التي تُ   جرائم الفساد وغسل الأموال،      تتمحور هذه الندوة حول   
على الأصعدة الاجتماعيـة والسياسـية      بالاضافة الى اثرها    ،   والوطني  الدولي والإقليمي  المستوى

 . والاقتصادية
 

غسل تناول جريمة   ل  جلسة مُخصصة  تعقُبُهماجرائم الفساد في جلستين     تناول  الندوة   هذه خلالسيتم  
 وكـذلك أثرهـا   ،براء الضوء على تعريف كل جريمة، وعناصرها وتطورها ، وسيلقي الخُ  الأموال

يفية إنفاذهـا   مية، والمحلية، بالإضافة إلى تقنيات التحقيق الحديثة وك       على الأصعدة الدولية، والإقلي   
 .مستوى الوطنيعلى ال

 
هذة الجرائِم على كافة المستويات فسوف يتم تخصيص جلسة                   ونظراً إلى التحديات التي تفرضها             

تعزيز قدرات النواب العموم في عمليات التحقيق، الادعاء، إصدار وتنفيذ                                 ضرورة    عن للحديث   
ن الدولي والإقليمي          التعاو   الأحكام المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال، ثم سيتم مُناقشة موضوع                          

وفيما يلي المحاور التي ستتم مناقشتها في               .  في الجلسة الخِتامية      في مُكافحة الفساد وغسيل الأموال             
 : الورشة

 
 م الفساد يجرت  مدخل عام إلى:أولاً

 كما يمكن تعريفه ؛لطة العامة لتحقيق أرباح خاصةسوء استعمال السُأنهُ لفساد التعريف الشائِع ل
الخاص بيد  أو هم مسئوليات في القطاع العاميلاأي تصرف آخر متعلق بأفراد أوكلت   أولرشوةبا

بهدف وذلك وكلاء مستقلين،  أو موظفين بالقطاع الخاص أو أنهم أخلوا كمسئولين عامين
 )8(.لآخرين أو  منافع غير مستحقة من أي نوع سواء لأنفسهمىالحصول عل

 
                                                 

 .29 ص شريف بيومي، المرجع السابق،. د   8
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  بالجريمة المُنظمةالفساد كجريمة عابِرة للحدود وعلاقتها .1
 في حماية الجريمة المنظمة  كبيراً دوراً ما يلعبُإن انتشار الفساد الإداري والسياسي في بلدٍ

، ذلك أن إفساد الجهاز  الواحِدة أو عبر الحدود الوطنيةةسواءً داخِل حدود الدول بصورها المختلفة
ة هذه نظم لضمان حمايجرام المُالحكومي والجهاز القضائي إنما يعد أحد أهم أدوات جماعات الإ

 ومن ثم تحتل العلاقة بين الجريمة المنظمة والرشوة .ب اكتشافها وتسهيل نشاطها وتجنُالجماعات
 لرشوة الموظفين أ ما تلجالفساد الإداري أهمية قصوى، لأن التنظيمات الإجرامية غالباًأو 

 لما ات تعطي لهذه الوسيلة أولويةنظيمن تلك التوالتحقيق أهدافها غير المشروعة، العموميين 
. تؤدي إليه من توسع في أنشطتها الإجرامية، وعرقلة جهود الدولة في مكافحة هذه الأنشطة

وتسعى تلك الجماعات إلى التدخل في العديد من مؤسسات الدولة ورشوة موظفيها من مختلف 
 .)9(لمان وأعضاء البر الجماركوم رجال الشرطة، وموظفالمستويات، وفي مقدمته

 
 الفساد والتدابير الوقائية في الوسائل القانونية الدولية .2

من المُلاحظ أن الاستجابة الدولية لضرورة مُكافحة جرائم الفساد كانت قوية، وأبرز عناصِرها 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الموقعة في باليرمو في  هما

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و تجريم الفساد أيا كانت صورتهوالتي أكدت 2000ديسمبر 
2003 ) UNCAC (ُعليهاوقعت وقد ،كافحة الفساد للجهود الدولية لمُ هاماًمثل إنجازاًوالتي ت  

 مجموعة من في بنودها الأخيرةوقد ضمت .  العالمدول كافة لُمثِمائة وأربعين دولة تُ حتى الآن
رشوة الموظفين  من أهمها  للاتفاقيةالصور الإجرامية التي تندرج تحت مفهوم الفساد وفقاً

رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات و ،)15المادة (العموميين الوطنيين
تسريبها بشكل آخر من قبل  أو تبديدها أو اختلاس الممتلكات و،)16المادة ( الدولية العمومية

المادة (وإساءة استغلال الوظائف , )18المادة (، والمتاجرة بالنفوذ )17المادة (وميموظف عم
واختلاس ) 21المادة (الرشوة في القطاع الخاص و، )20المادة (، والإثراء غير المشروع )19

 .)22المادة (الممتلكات في القطاع الخاص 
 

  :يه الفساد منير رئيسية للوقاية  تدابةخمسالاتفاقية   أوردت، فقدأما عن التدابير الوقائية
   Preventionالمنع  .أ 

   Criminalizationالتجريم .ب 

   International cooperationالتعاون الدولي  .ج 

   Asset recoveryرداد الموجوداتاست .د 

 Technical cooperation and share of information التعاون الفني وتبادل المعلومات .ه 
                                                 

 .99 ص ، 2001 دار النهضة، الطبعة الأولى ريمة المنظمة في القانون المقارن،الجشريف سيد كامل، . انظُر د 9
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تبني  على الاتفاقية الالتزام بِها من خِلالالدول الموقعة يتعين على وتدابير أساسية ال هذهان 
 . سياسات مضادة للفساد

 
 
 الفساد والتدابير الوقائية في التشريعات الوطنية في الدول العربية .3

كما تتضمن  ،ختلفة صور الفساد المُمُجرِن التي تُ من القوانيها ترسانةٍمتِتمتلك الدول العربية برُ
تدخل في إطاره، مثل قانون جرمية  لصور اًتجريم أو لفسادبا اًشريعات العربية تعريفالتأغلب 

 السعودي ، والقانون كذلك القانون الجزائري،193 حتى 186العقوبات البحريني في المواد من 
 .والسوداني والسوري والعماني والفلسطيني والقطري والكويتي والمصري

 
حاربة ل لمُتكامِكافحة الفساد بمثابة نموذج مُ الإطار القانوني لمُيعتبر ،جمهورية مصر العربيةفي 

 : ويشمل هذا الإطار على المعالم الأساسية الآتية ،الفساد
 ؛ضائية على أعمال الجهات الإداريةرقابة إدارية وق .أ 

 ؛الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .ب 

رتها من خلال عدة جهات مباشتم ترقابة إدارية خارجية على الجهاز الإداري والتي  .ج 
الجهاز المركزي للمُحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمُكافحة  أهمها

 .جرائم الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع وأخيراً وحدة مُكافحة غسل الأموال
 

 
لمُك                                    .4 ة  لمُتحِد ا مم  لأ ا قية  تفا ا في  د  ر و كما  د  للفسا لي  و لد ا ني  نو لقا ا ر  لإطا لفساد    ا ا فحة  ا

)UNCAC( 
 وموظفي الأجانب العموميين الموظفين  رشوةجريمةمِنها تناولت الإتفاقية في المادة السادسة عشر 

 تشريعية تدابير من يلزم قد ما طرف إتخاذ دولة كلالعمومية فأوجبت على  الدولية المؤسسات

 مؤسسة موظف أو أجنبي عمومي موظف وعد فعل عمدي يقوم على أي لتجريم أخرى وتدابير

 مباشر، غير أو مباشر بشكل إياها، منحه أو عليه عرضها أو غير مستحقة بمزية عمومية دولية

كما اوجب تجريم الفعل العمدي الذي . آخر كيان أو شخص لصالح أو الموظف نفسه لصالح سواء
 هِواجباتِ داءأ لدى ما القيام بفعلٍ عن  الامتناعأو ما بفعلٍ  على القيامالموظفيهدف الى حمل 

ظ الاحتفا أو أخرى ستحقةغير مُ مزية أي أو تجارية منفعة على الحصول أجل من  وذلكالرسمية،
 .الدولية التجارية الأعمال بتصريف يتعلق فيما بها
 

أخرى  وتدابير تشريعية تدابير من يلزم قد ما اعتماد طرف دولة كما أوجبت الاتفاقية على كل
 غير باشر أومُ بشكلٍ ،عمداً عمومية دولية مؤسسة في موظف أو أجنبي عمومي موظف قيام لتجريم
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 كيان أو لصالح شخص أو نفسه الموظف لصالح سواء ستحقة،مُ غير مزية قبول أو بالتماس باشر،مُ

 .الرسمية أداء واجباته لدى ما بفعلٍ القيام عن يمتنع أو ما بفعل الموظف ذلك يقوم لكي  وذلكآخر،
 
 اقية الأمم المُتحِدة لمُكافحة الفساد في الدول العربيةجهود تطبيق اتف .5

الجزائر وجيبوتي  ي هة دول التي صادقت على إتفاقية مُكافحة الفساد عشر العربيةيبلغ عدد الدول
بموجب و. لإمارات العربية المُتحِدة واليمن و الأردنومصر والكويت وليبيا والمغرب وقطر وا

 ترسيخ أو وضع وتنفيذ -القانوني لنظامها الأساسية للمبادئ وفقاً-ول ، يتعين على هذه الدالاتفاقية

مبادئ  ديوتجس  في هذه المكافحةتمعلمجا مُشاركة زيتُعز والفساد، كافحةلمُ نسقةمُ فعالة سياسات
 كما يتعين .والمساءلة والشفافية والنزاهة العمومية والممتلكات الشؤون دارةإ وحسن القانون سيادة

 منع الفساد تستهدف فعالة مارساتمُ وترويج  إرساء-بموجب الاتفاقية– لة طرفدو على كل

 لمنع كفايتها مدى تقرير غيةبُ الصلة، ذات والتدابير الادارية القانونية للصكوك دوري وإجراء تقييم

 المنظمات ومع الأخرى مع الدول كما يتعين على كُل دولة طرف أن تتعاون .ومكافحته الفساد

 على القانوني، لنظامها الأساسية للمبادئ اووفقً الاقتضاء حسب ذات الصلة، والاقليمية الدولية

 ويجوز ، أعلاه4 السادسة عشرة المذكورة في الفقرة لمادةا في اليها شارالمُ وتطوير التدابير تعزيز

 .الفساد منع إلى الرامية الدولية البرامج والمشاريع في شاركةالمُ التعاون يشمل أن

 
البحرين والمملكة         يعلى الإتفاقية ه      فقط  جدير بالذِكر أن هُناك خمسة دول عربية قامت بالتوقيع                    ل وا  

 .العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس
 
  التي يجب أن تشملها      والموضوعات     العناصر   ( الوضع التشريعي الحالي في الدول العربية                    . 6

      )التشريعات الوطنية الجزائية
مُمثِلو كل دولة عربية نُبذة عن الوضع الحالي للتشريعات الوطنية ومدى مواكبتِها                              سوف يُقدِم    

للإتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمُكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، وسوف يُعقِب الخُبراء                                      
 لتي يجب أن تشتمل     ا ن على المُداخلات الوطنية لبيان العناصِر والموضوعات الأساسية                       والدولي    

 .عليها التشريعات الوطنية وفاءً للإلتزامات الدولية بموجب الإتفاقيات الموقع عليها في هذا المجال
 
 حالات تطبيقية لمُحاربة الفساد في المنطقة العربية .7

لدول                                    لفساد في كُلٍ من ا م مُمثِلو كل دولة عربية نُبذة عن الآليات الوطنية لمُكافحة ا يُقدِ سوف 
كما  .   دوة، ووسائل إنفاذ إتفاقية الأمم المُتحِدة لمُكافحة الفساد على المستوى الوطني                              المُشارِكة في الن       

لمُتحدِث قضية واقعية لبيان             وسوف يُعقِب    .   الإجراءات الوطنية في هذا المجال                 طبيعة  سيقدِم ا
 الدول     هائتنش لتي يجب أن     ا   الآليات الضرورية         ن على المُداخلات الوطنية لبيان             والخُبراء الدولي        
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 فساد، وكيفية التنسيق فيما بين الأجهزة           لتفعيل المُكافحة في ضوء إتفاقية الأمم المُتحِدة لمُكافحة ال                    
 .، وطبيعة الإجراءات التي يجِب أن تتخِذها كُلٍ مِنهاالمولجة بها تلك المكافحة

 
 في مُكافحة الفسادوالقضاء دور النيابة العامة  .8

 ، ومؤسساتٍ قضائيةٍرطةٍ القانون من شُبإنفاذكلفة جهزة المُالأب  الخاصةأوكلت الاتفاقيات الدولية
ن أنيابة العامة، مهاماً جسمية من شال أو ، وفي مقدمتها الإدعاء العام قضائيةٍ، وسلطاتٍإداريةٍ

تفعيلها الحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ذلك أن أعضاءها يواجهون جريمة بلا حدود، 
 لذلك يجب لتحديات، لتحقيق الفعالية والوصول إلى النتائج المرجوة،ملة من اتفرض عليهم جُ

 . عملهم بشفافية ووضوح وسرعة فائقةوامارسعليهم أن ي
 

 العامة في إرساء قواعد العدالة ة الجسيم للنياب وإيماناً من المجتمع الدولي بالدور،في هذا الإطار
 مؤتمر الأمم  خلالور أعضاء النيابة العامةن دأيمة، تم اعتماد مبادئ توجيهية بشوالحد من الجر

 وهي 1990 سبتمبر عام 7بهافانا في المنعقد  10المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
 أعضاء النيابة العامة بدور حاسم في إقامة العدل، وتحقيق المساواة اضطلاع  على وجوبتؤكِد

في محاكمة عادلة وعلنية، وذلك في ظل تعاون دولي أمام القانون، واحترام قرينة البراءة، والحق 
يرمي إلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب 

 .الدين أو اللغة أو الجنس أو العنصر
 

رَكَزَت  حيثُ التعاون الجنائي الدوليبالِغ الأهمية في  اًدورتلعب النيابة العامة من جهة اخرى، 
من  20 و19 و 18و  16 و 12 الموادما وَرَدَ في  لاسيما فاقيات الدولية على هذا الدورالات

 و 47 و 46و  44 و 31 والمواد ،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ية الدولية لقمع تمويل من الاتفاق 11 و 8تين المادو ،من اتفاقية مكافحة الفساد 50 و 49

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في  7و  6 و 5 ، والمواد11ابالإره
      12.المخدرات والمؤثرات العقلية

 
مواجهة المُحاولات المُستمِرة من  سواء لناحية للقضاء في مُكافحة الفساد الدور الفعال ىكما يتجل

،  من ناحيةتأثير عليه وعلى حيادِهِ ونزاهتِهِعصابات الإجرام المُنظم لإفساد القضاء ذاتُه والقبل 
                                                 

 :من خلال الموقع الالكتروني  على المبادئيمكن الاطلاع 10
html.a90prosecutors/guidelines/ruleoflaw/themes/org.pogar.www://http 

 
 : الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية من خلال الموقع الالكترونييمكن 11

pdf.ar11-18/Terrorism/English/org.un.untreaty://http 
 

 :يمكن الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية من خلال الموقع الالكتروني 12
pdf._ar1988convention_/pdf/org.unodc.www://http 
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وإصدار الأحكام فيها  لقضايا الفساد التي تُحال إليهوالسريع ناحيةٍ التصدي الفعال والحاسِم او ل
 .دون أي تأخير غير مُبرر

 
 
 دور القطاع العام، المجتمع المدني، والقطاع الخاص في محاربة الفساد .9

العام والمجتمع المدني والقطاع   لمكافحة الفساد دور كل من القطاعمم المتحدةلأبينت اتفاقية ا
 وفقاً  أن تسعىطرف دولة كل يتعين على فبالنسبة للقطاع العام .حاربة الفسادالخاص فى مُ

 المدنيين، ستخدمينالمُ لتوظيف نظم وتدعيم وترسيخ اعتماد إلى القانوني الأساسية لنظامها للمبادئ

 وترقيتهم واستبقائهم واستخدامهم الاقتضاء، عند نتخبينالمُ غير العموميين من الموظفين وغيرهم

 تدابير اعتماد ضرورة اأيضً طرف دولة كلكما أوجبت الاتفاقية على  . التقاعدإلي وإحالتهم

 لقانونها الأساسية للمبادئ ووفقاً الاتفاقية هذه أهداف مع بما يتوافق مناسبة، وادارية تشريعية

 .شاغليها وانتخاب العمومية للمناصب بالترشيح معايير تتعلق وضع ذلك من أجلو الداخلي،
 هذه أهداف مع  يتسقأنيجب  المناسبة والادارية التشريعية التدابير اتخاذ أن إلى الإشارةوتجدر 

 الترشيحات في تمويل الشفافية لتعزيز  وذلكالداخلي، لقانونها الأساسية للمبادئ ووفقاً الاتفاقية

 .الحال انطبق حيثما السياسية، الأحزاب تمويل وفي العمومية المناصب شاغلي تخابلان
 

فهو بمثابة الرقيب على ما تتخذُه الدولة من إجراءات بهدف مُكافحة  المجتمع المدنى عنأما 
 في الشفافية لتعزيز تدابير من يلزم قد ما أن تتخذ طرف دولة كلالفساد، ومع ذلك يتعين على 

 عند فيها، القرارات اتخاذ وعمليات دائهاوا تنظيمها بكيفية ما يتعلق ذلك في بما لعمومية،ا إدارتها

استشراء لمنع  اللازِمةتدابير إتخاذ الطرف دولة كل فيتعين على الخاص  القطاعأما .الاقتضاء
ان و القطاع الخاص، في الحسابات راجعةومُ حاسبةالمُ معايير ولتعزيز الخاص، القطاع فيالفساد 
 عدم ندع ومتناسبة ورادعة فعّالة تكون جنائية أو إدارية أو مدنية عقوبات الاقتضاء عند تفرض

 .التدابير لهذه الامتثال

 
 جريم غسل الأموالتمدخل عام إلى : ثانياً
تحصلة من مصـدر     إضفاء الشرعية على أموال مُ     تهدِف إلى عملية  عبارة عن   غسل الأموال   ان  

صورة تحصل عليه من أنشطة إجرامية وجعله يبدو في         مُالمال  الدر   إخفاء مص  عبرغير شرعي،   
والجاني في غسل الأموال    . ناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانيةً       مما يمكن الجُ   ،مشروعة

تداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التـداول           يقوم باجراء عمليات مالية مُ    



 

12 
 

 المالي في الدولة ويصبح     ؤدي إلى إدماج هذه الأموال في النشاط      و ما ي  المشروع لرأس المال، وه   
 .)13(من الصعب اقتفاء أثرها والوقوف على مصدرها

 
جـرائم  ترتبط بوجـهٍ خـاص ب   تحصلة من الجريمة     عمليات غسل الأموال المُ     بالذِكر أن  والجدير
غلة في ذلك   لأخيرين مست  تصاعدت أنشطتها في العقدين ا     حيثُ،   غير المشروع بالمخدرات   الاتجار

تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال ومستفيدة مـن التغيـرات          التطورات المتلاحقة ل  
عولمـة  وقد تكون ابرز هذه التغيـرات والاتجاهـات هـي           . والاتجاهات التي سادت تلك الحقبة    

ر المسـبوق فـي     الاقتصاد، وتخفيض الرقابة على الحدود، وتحرير وتدويل الأسواق، والنمو غي         
الأنشطة التجارية والمالية في حركة النقل والسياحة، والتدفق الدولي الضخم للسلع والخدمات بين             

 .)14(البلدان المختلفة
 
 غسل الأموال كجريمة مُنظمة وعابرة للحدود .1

 غسل الأموال هو أحد الصور الرئيسية للجريمة المُنظمة العابِرة للحدود                          فإن   كما سبق الإشارة،       
ي تتِم بهدف إضفاء الشرعية على أموال مُرتبِطة بجريمة أخرى غالِباً ما تكون قد ارتُكِبت عبر                               الت  

في صورة   بصِفةٍ خاصةٍ    وتبرُزهذه الجريمة         . الحدود، ولذلك فهي جريمة عابِرة للحدود بطبيعتِها                  
أكثر من دولة        المُعاملات المالية المُتشعِبة في           شركات دولية مُتعدِدة الجنسيات والتي تعتمد على                 

 .عبر الحدود الدولية
 

 التجريم والتدابير الوقائية لغسل الأموال على الصعيد الدولي .2
 هو الحفاظ على الأموال غسل   من أهم الأهداف التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها من تجريم          

مـة، ومواجهـة    تحصلة من الجري  ناة من الانتفاع بالأموال المُ    النظام المالي العالمي، وحرمان الجُ    
الاضـافة الـى    طتها على نطاق جغرافي واسـع، ب      التنظيمات الإجرامية الكبرى التي تمارس أنشِ     

القضاء على الأرباح المالية الضخمة التي تجمعها من الجريمة والتي تمثل قوة اقتصادية كبيـرة               
 ـ        ونُ. )15(تهدد استقرار الدول   ي أكـدت علـى     شير في هذا الصدد إلى نماذج للاتفاقيات الدولية الت

اتفاقيـة الأمـم   : صة في مجال الجريمة المنظمة، وهـي الأموال، وبصفة خا   غسل   كافحةأهمية مُ 
اتفاقيـة   (1988المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسـنة            

                                                 
العربية، الطبعة الثانية، ، دار النهضة "دراسة نقدية مقارنة" غسل الأموال  قانون مكافحةأشرف توفيق شمس الدين،.   انظر د)13(

 .3، ص 2007
ل المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة، القاهرة  المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموامصطفى ماهر،.   انظر د)14(

 .3 ، ص2004
)15(  Thony (Jean-Francois) et LABORDE (Jean-Paul), Criminalité organisée et blanchiment,  R. I. D. P. 
1997. p.411 et 412. 



 

13 
 

 غسل  ن بشأ 1990 نوفمبر سنة    8بي الموقعة في ستراسبورج في      و، واتفاقية المجلس الأور   )فيينا
، واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        16وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة     

 .2000، في ديسمبر سنة )إيطاليا(المنظمة العابرة للحدود الوطنية الموقعة في باليرمو 
 

 التجريم والتدابير الوقائية لغسل الأموال على الصعيد الوطني .3
 أساسي في الحرب    أمرٌ لمكافحة جريمة غسل الأموال      القانون الوطنية بين أجهِزة إنفاذ    التعاون  ان  

 الأمنـي   ين المسـتوي  هذا التعاون لابُد وأن يتِم علـى      . على كافة أشكال صور الجريمة المُنظمة     
ومن هذا المُنطلق هُناك عبء على الدول المُختلِفة بإنشاء الآليات الوطنية التي تقـوم              . والإداري

 . بصِفة أساسية والانتربول بين الشرطة الوطنيةة على دورها في دعم التعاون عِلاوبهذه الوظيفة
 

وحدة خاصة لمكافحة عمليات غسل الأمـوال، كمـا قامـت           مصر   أنشأت    لقد على سبيل المِثال،  
بكـل منهـا تحليـل      وقـد انـيط     ،  1987إنجلترا بإنشاء وحدة شرطة خاصة لذات الغرض عام         

كات رؤوس الأموال ذات المصدر غير المشروع تمهيداً لضبط         المعلومات التي ترد إليها عن حر     
هـا، وإخطـار سـلطات      في، والحالات المشتبهة    ي تمثل بالفعل جريمة غسل الأموال     الحالات الت 
، )FATF() 17( من التوصيات الأربعين الصادرة عن لجنـة          31أكدت التوصية   قد  ل. التحقيق بها 

مجلـس التعـاون     أو   الانتربـول "هيئات الدوليـة     ال ىأنه يتعين عل  ث نصت على    يهذا الامر بح  
 أن يتحمل المسئولية لجمع ونشر المعلومات للسلطات الوطنية المختصة فيمـا يتعلـق              "الجمركي

بأعمال غسل الأموال، والأساليب الفنية المتعلقة بها مع التنسيق مع البنوك المركزية والمؤسسات             
 . ن عمليات غسل الأموالالمالية الوطنية والانتربول بشأن التحريات ع

 
 بل والقضائية أيضاً حيث     ، فقط  والإدارية  الأمنية قتصِر على الناحيتين   بالذِكر أن التعاون لا ي     جديرٌ

 كشف جرائم غسل الأمـوال    إلى جهود الجهاز القضائي في دولة أخرى ل       تحتاج الأنظِمة الوطنية    
ريمة أو حتـى سـؤال الأطـراف         بجمع أدلة أو استصدار أوامر التحفُظ على عائدات الج         سواء

 . أو مُتهمين أو ضحايااًالمعنيين سواءً كانوا شهود
 
 غسل الأموال في المنطقة العربية .4

المنطِقة العربية شأنها شأن كافة دول العالم تتعرض في العقدين الأخيرين إلى كافة أشكال                                 ان   
 أهمها تبييض مُتحصلات      عديدة   ويتخذ ذلك أشكالاً      .    ومن بينها غسل الأموال         الجريمة المُنظمة     

لجر   رجية                                ا و خا أ خلية  ا د بنكية  وتحويلات  أ وهمية  رية  استثما في شكل شركات  الأخرى  ئم   .ا
                                                 

 :يمكن الاطلاع على النص الكامل للاتفاقية من خلال الموقع الالكتروني16
htm.198/HTML/Treaties/EN/Treaty/tin.coe.conventions://http 

)17( FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING  - FATF.  
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 وتتعرض اقتصاديات العديد من الدول لضررٍ بالغٍ بسبب هذه الجرائم الأمر الذي يتعين معهُ                                      
 تسماً المعالم مُ    ن يكون واضح     أ   على الاموال       غسل  كافحة جرائم    ي لمُ طار قانوني عرب       إ   الاتفاق على     

 .  فعالية المكافحة وسلامة النتائجبالشمولية والاحاطة يتحقق من خلاله
 

 ،حـدد مصـادر الخطـر      واضحة المعالم تُ   إستراتيجية من   ابتداءن ينطلق   أطار يتعين   لإهذا ا ان  
يتخـذها غاسـلوا الامـوال      الترتيبـات التـي     و،  المراحل التنفيذية لها  ول،  نماط عمليات الغس  أو

 النفـاذ مـن      مـن  الأموال، والبناء القانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكن لغاسلي           نيهمومعاو
 الفنـي لعلميـات الغسـيل       ىفاذا ما وقفنا على المحتو    . لها لتحقيق انشطتهم غير المشروعة    خلا

نشطة ، انتقلنا الى تبين خصائص النظام المالي العربي والا        لقانوني القائم الذي يتيح النفاذ    والواقع ا 
.  التخصيص الخاصة بالبيئة العربيـة     وجهأواقع القانوني المتصل بها لتبين      المصرفية العربية وال  

تعين مية المُ اجرمامنا وبشكل دقيق الصور الإ    أ لنا النتائج فتتحدد     يبرزصورتين  تكامل هاتين ال  ان  
جـزء الثـاني مـن       ال إلـى  بشكل دقيق ننتقـل       هذه التدابير   تحديد بعد. كافحتهاتخاذ التدابير لمُ  إ

ليات آ ، يستتبعها ات مركبة ادارية ومالية وقانونية    ليآ، وهي هنا    كافحةليات المُ آالاستراتيجية وهو   
هميـة  أ بـين    اً، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن        تعاون وطني واقليمي ودولي   

 . خرىأصاد الوطني من جهة ية والاقت، وموجبات حماية السيادة الوطنالمكافحة وفعاليتها من جهة
 
 وآليات التعاون        ، لوطني  حاربة غسيل الأموال على الصعيد ا            المختلفة المعنية في مُ        الجهات    .5

 فيما بينها
الضروري جداً إنشاء آلية             من  على أنهُ      تؤكِد المعايير الدولية المعنية بمُكافحة الجريمة المُنظمة                   

صعيد الوطني على أن ترتبِط هذه الآلية بالأجهِزة                 وطنية قوية تهدِف لمُكافحة غسل الأموال على ال                 
ئِم        الحكومية الأخرى المعنية بمُكافحة هذا                 سبيل المِثال أنشأت الحكومة          فعلى .   النوع من الجرا

 وحدة مُكافحة غسل الأموال وهي تضُم خُبراء من كافة الجِهات المعنية                           2002المصرية في عام       
 بالآليات الحكومية الأخرى المعنية بمُكافحة هذا                  اً  مُباشر اًط أنها ترتبط إرتبا       د كما   بمُكافحة الفسا    

النوع من الجرائِم مثل هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع، والإدارة العامة                                                 
ئم       لعام   الأموال     لمُكافحة جرا لمركزي للمُحاسبات          ، و  ة ا لجهاز ا لرئيسي من هذا          ان     . ا لهدف ا ا

 .ين الجِهات المعنية بالمُكافحة جميعاً بما يُحقِق أهداف المُكافحةالإرتباط هو توثيق التعاون ب
 
 

تعزيز قدرات النواب العموم في عمليات التحقيق، الادعاء، إصدار وتنفيذ الأحكام المتعلقة  :اًثالث
 بجرائم الفساد وغسيل الأموال
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 تقنيات التحقيق الحديثة ووسائل جمع المعلومات .1

جمـع الأدلـة علـى     التعامل معهمـا و  تجعلُ خاصةٍ طبيعةٍب الأموال    الفساد وغسل  ا جريمت تتمتع
أن   إذ الصـعوبة  في غايةًفي حقِهِ،كم الصادر   تنفيذ الحُ  بل و  ،رتكبهما للمحاكمة تقديم مُ و ارتكابهما

رتكبيهما خصائص تجعل من الصعوبة بمكان اكتشافهما أو تعقبهما أو ضبطهما أو محاكمة مُ            لهُما  
ذات   معقـدةٍ   تلك الجرائم تتطلب إجراءاتٍ     انطلاقاً من ان   . أو استرداد الأموال   أو تنفيذ العقوبات  

، الوطنيـة  و العقبات القانونية الدوليـة    الحدود الجغرافية، وتتجاوز العراقيل و      تعبرُ  خاصةٍ بيعةٍط
ة فقد أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموع       ،  تعقيداتها الحدود التكنولوجية و   تتجاوزو

عبر عن تطور في الفكر القانوني الهدف منه الخروج من جمود الفكر القانوني             من الأحكام التي تُ   
جمع المعلومات هـي ذات     لذا فلم تعد آليات التحقيقات و      .لدوليةاالوطني لرحابة العقلية القانونية     

جـدي  دية لن تُ   فالإجراءات العا  ؛ستخدمة في التحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال       الآليات المُ 
ثر تحويل الأموال محل الغسل أو نقلها أو جمـع          أ أو اقتفاء    ى الشهود من دولة أخر     في طلب  نفعاً

 . التعبيرصح الدليل العابر للأوطان إن
 

من أهم أهداف هذه الندوة إطلاع النواب العموم على التقنيات الحديثة  فإن ، وبناءً على ما تقدم
تقديم نماذج واقعية عما يتم اتباعه من والفساد وغسل الأموال، التي تُستخدم في تحقيق جرائم 

 . الجرائمهأساليب وتقنيات حديثة في تحقيق وتتبُع هذ
 
  والتعاون مع هيئات إنفاذ القانونالإدعاء وتحضير الملف في جرائم الفساد وغسل الأموال .2

جريمة المُنظمة على  من أبرز صور الي ذكرنا، فإن جرائم الفساد وغسل الأموال ه وكما سبق
من الضروري  الذي يجعل الأمر حدود الوطنية؛لالمستوى الوطني، كما أنها غالِباً ما تكون عابِرة ل

في مجال تحقيق جرائم الفساد وغسل  جداً إطلاع النواب العموم على تجارُب الدول المُتقدِمة
الإقليم أو عبر الحدود الدولية لمد  حيث يتطلب الأمر الاستعانة بأجهِزة إنفاذ القانون داخل الأموال

 .يد العون في جمع الأدِلة الجنائية بهدف تقديم المُتهمين للعدالة
 
مع التطور التقني لأساليب ارتكاب الجرائم وخصوصاً تلك التي تتم عبـر الكمبيـوتر، أصـبح                و

 الإثبـات   ستحدثة من الأدلة فـي مجـال      مطلوباً من سلطات إنفاذ القانون أن تتعامل مع أشكال مُ         
مقبول وذي مصداقية أو حجية     "في كيفية تقديم دليل رقمي      قد تكمن   شكلة  المُو .الجنائي أو المدني  

 ـ  و .)18( المختلفة ثباتجية في نظم الإ   وهل تقديم هذا الدليل الرقمي يكون له حُ       " قضائية  ضَرَلقد فَ
عن وسائل أكثر ملاءمة    عد الدولي لجريمتي الفساد وغسل الأموال على الهيئات الدولية البحث           البُ

                                                 
(18)SIEVER (Urich): "Computer Crimes, Other Crimes against Information Technology within 
the Working Programmer of the Council of Europe "-Co-Re-port For the AIDP Colloquium in 
Warburg, R.I.D.P 1993-P123. 
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استغلالها للتهرب مـن    يمكن  يق الثغرات القانونية التي     يتض، تتمكن من    تين الجريم اتينلطبيعة ه 
ق حقِ لن تُ  ىثلن السياسة الجنائية المُ   لأو. ختلفة من أنحاء العالم   ق مُ  مناطِ العقاب ولنشر نشاطها في   

ة مـع بعضـها     التنفيذيابية والوقائية و   عناصرها التجريمية والعق   ةتتجانس كاف المرجو منها ما لم     
  ذات الطبيعة التقنية والإدارية لمواجهه الجريمة المنظمـة         فقد تم إقرار عدد من الآليات      ،البعض

 هذه الآليـات تفعيـل       ومن أهم  . في مجال الاتصالات والمعلومات    بالإفادة من التقدم التكنولوجي   
بـين  المساعدة التقنيـة    ل الخبرات و  تبادُ و لحدود،بين أجهزة إنفاذ القانون عبر ا     ل المعلومات   تبادُ

جهزة انفـاذ   عناصِر أ تكثيف تدريب    و دعين العموم  رفع كفاءة المُ    بالاضافة الى  الأجهِزة المُختلِفة 
 ـلآ المالية المشبوهة عبر الحاسب ا     الحركاتتتبع الاموال و  القانون على    شـبكة الانترنـت     و يل

 .م منهادلة على تلك الجرائلأوتمكينهم من جمع ا
 
 
  الأموالغسللأحكام المتعلقة بجرائم الفساد والنواب العموم في تنفيذ ا دور .3

 النواب العموم في الدعوى الجنائية مُهم وحيوي مُنذ بدء الإجراءات كما سبق الإشارة، فإن دور
 لحدود وحتى صدور الحُكم النهائي فيها، بيد أن الأمر يختلِف عندما تكون الجريمة عابِرة لالجنائية

فعندئذِ يتطلب الأمر التعاون بين أجهِزة إنفاذ القانون في نقل المحكوم عليهِم لتنفيذ الأحكام الصادِرة 
 .عليهم في الدولة التي يحملون جنسيتِها، وهُنا يبرُز دور المُدعين العموم في تنفيذ هذه الأحكام

 
 ل الأموالوغسوالإقليمي في مُكافحة الفساد أهمية التعاون الدولي  :رابعاًً
لة حجر الزاوية في أية مواجهة فعالة وشامِ      ولي في مجال مكافحة غسل الأموال        التعاون الد  يُشكِل

لهذه الظاهرة، وهو الأمر الذي أكدته العديد من الوثائق الدولية ذات الصـلة، ومنهـا الإعـلان                 
 العشرين حيث أكـدت     السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية         

 لتـدابير تعزيـز     الدول على أهمية تدعيم التعاون الدولي والاقليمى ودون الاقليمي والثنائي وفقاً          
ما قررته اتفاقية الأمـم المتحـدة       بالاضافة الى   و. التعاون القضائي التي اعتمدت في هذه الدورة      

دول الأطراف في المسائل الجنائيـة      تعاون ال ت" ادتها الثالثة والأربعين من أنه    لمكافحة الفساد في م   
 سـقاً تِ ومُ ناسباً من هذه الاتفاقية وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مُ          50 إلى   44وفقا للمواد   

ساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والإجـراءات الخاصـة         مع نظامها القانوني الداخلي، في مُ     
 ."بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد

 
 وسائل التعاون الدولي والإقليمي في المسائل الجنائية .1

وغسل   الفساد في مواجهة جرائمإذا كانت وسائل التعاون الدولي القانوني والقضائي تتعدد وتتنوع
الفِقه الجنائي الدولي ن إلا أ خلال مراحلها المختلفة، قتضيات الدعوى الجنائية لمُ وفقاًالأموال

 :هيسائل للتعاون الدولي في المسائل الجنائية  وتسِ استقر على أن هُناك
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  ؛ المُجرمينتسليم .أ 

  نقل تنفيذ الأحكام؛ .ب 

  المُساعدة القانونية المُتبادلة؛ .ج 

  نقل الإجراءات الجنائية؛ .د 

   القضائية؛الإنابة .ه 

  . والتحفُظ على الأدلةالتعاون في مسائل تجميد الأرصِدة المُهربة ومُصادرتها .و 
 
ت خاصة للتعاون الجنائي بين الدول لمُكافحة الجرائم العادية والجرائم  الوسائل هي آلياههذان 

 إليها الدول وأجهِزة إنفاذ القانون ومن الطبيعي أن تلجأحدود الوطنية والجرائم الدولية، عبر ال
 .بهدف تعقُب وتحقيق ومُحاكمة جرائم الفساد وغسل الأموال

 
 ل الأموالغسددة الأطراف في مكافحة الفساد والاتفاقات الدولية والإقليمية، الثنائية ومتع .2

.  في مُكافحة كافة أنواع الجرائم كبيرٌليس هُناك شك في أن للإتفاقيات الدولية والإقليمية شأنٌ
استجابة المُجتمع الدولي فإن  ،كافحة الجريمة المُنظمةللأهمية التي توليها الدول لمسألة مُونظراً 

 على اتفاقية الأمم بالتوقيع دولة 140 سبيل المِثال قامت ىة، فعللهذه الاتفاقيات إيجابية للغاي
 دولة بالتوقيع على 147، كما قامت  دولة98المُتحدة لمُكافحة الفساد بينما صادق عليها بالفِعل 

 .  دولة137إتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الجريمة المُنظمة بينما صادق عليها 
 
  ة الفساد وغسيل الأموال الإقليمية في مكافحتجاربال .3

 فعلى سبيل المثال ،الاستجابة الإقليمية لمُكافحة غسل الأموال لا تقل قوةً عن الاستجابة الدوليةان 
اتفقت الدول أعضاء مجلس أوروبا على ضرورة مُكافحة غسل الأموال داخل نِطاق دول مجلس 

ال والتفتيش والتحفُظ ومُصادرة أوروبا فتم الاتفاق على إتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأمو
إدراكاً من الدول الأعضاء بمجلس أوروبا و. 1990  لعامتمويل الإرهاب  وحظرعائدات الجريمة

 الجريمة المُنظمة وتنامي الفِكر الإجرامي عبر الحدود الدولية فقد  الذي شهدتهتطورلخطورة ال
، ولقد انتهت اللجنة من أعمالها في طويرهامجلس إلى لجنة من الخُبراء لتعديل الاتفاقية وتالعَهَدَ 
 .2005 ووافق عليها مجلس وزراء المجلس في مايو 2005يناير 

 
على مشروع  2007في يوليو  مجلس وزراء العدل العرب أما على المستوى العربي فلقد اتفق

ل وصور وهي تتضمن تجريم كافة أشكا، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ومن المُزمع عرضها على مجلس الجريمة المُنظمة ومن أهمها جرائم الفساد وغسل الأموال، 

 .الجامعة العربية في دورته العادية القادِمة لإقرارِها
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 كافحة الفساد وغسيل الأموالمُ في  والإقليميالتعاون الدولي .4
ين، نقل تنفيذ الأحكام، المُساعدة  تسليم المُجرم– آنفة البيان وسائل التعاون الدولي السِت إن

يد الأرصِدة ، الإنابة القضائية، والتعاون في مسائل تجمتبادلة، نقل الإجراءات الجنائيةالقانونية المُ
مُكافحة الفساد مجال  هي الآليات الأكثر فعالية في -  والتحفُظ على الأدلةالمُهربة ومُصادرتها

استقر العُرف الدولي عليها واكتسبت أهمية كبيرة اصة هذة الوسائل هي آليات خ. وغسل الأموال
 الدول وأجهِزة باتتحدود الوطنية والجرائم الدولية، ولذلك كافحة الجرائم العادية والجرائم عبر اللمُ

 . تعقُب وتحقيق ومُحاكمة جرائم الفساد وغسل الأموالتعتمِد عليها فيإنفاذ القانون 
 

 انتداب سُلطات وهي تتضمنالآليات هذه نونية المُتبادلة هي أفضل المُساعدة القاجدير بالذِكر أن 
سؤال المشكو في حقِهِم والمجني عليهِم، والاستماع لأقوال الشهود، لإنفاذ القانون في دولة أجنبية 

وإجراء المُعاينات، وجمع الأدلة، وتعقُب الأصول، وأدلة الجريمة والتحفُظ عليها وإعادتها إلى 
 .بة وفقاً للمعايير الدولية السارية في هذا الصددالدولة الطالِ

 
 والمُساعدة التقنية برامج التدريب: التعاون في مسائل تعزيز القُدرات .5

 في مجالات التدريب على مُكافحة الفساد وغسل الأموال لمن إن التعاون بين سُلطات إنفاذ القانون
 وتدريب ،لتعاون على تبادُل الخِبرات ويشتمل هذا ا.سُلطاتهذه الأهم عوامل الإرتقاء بأداء 

 بالاضافة الى الزيارات الميدانية،و، توفير الأجهِزة التقنية الحديثةو على أحدث التقنيات، الكوادِر
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 60 المادة تناولتوقد  .تقديم الدعم المادي والفني والتِقني اللازِم

وعَدَدَت عشرة أهداف للتدريب، كما  ، عن منع الفساد ومكافحتهالفساد أهمية تدريب المسئولين
 وأوردت إلتزامات تناولت الاتفاقية أيضاً أهم الآليات التي يجب أن تُنشأ لدعم وتوثيق هذا التعاون

  .على علتق الدول الأعضاء بتقديم المُساعدة وخاصةً للدول النامية
 
 

 تاريخ إنعقادها، مكان والندوةالجهات المُشاركة في تنظيم 
برنامج لالعربية التابع  مابين برنامج إدارة الحكم في الدول تُقام هذه الندوة بالتعاون 

 .جمهورية مصر العربية في والنيابة العامةالانمائي الأمم المُتحِدة 

  .شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بمدينة موفنبكق فُندفي سوف تُعقد الندوة  

 وتستمر لمُدة 21/10/2007 في الموافقحد ن صباح يوم الأعة متبدأ الندوة في التاس 
 .يوم ونصف

: الآنسة لينا غصوبكية يُرجى الاتصال بلمزيد من المعلومات حول المسائل اللوجستي 
org.ghoussoub@undp.lina  
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 منهجية العمل

 
 .ناساعت امِنه مُدة كُلٍ إثنتان وفي اليوم الثاني ،ثلاثل عدد الجلسات في اليوم الأو 

 والمُدة الزمنية المُخصصة لكُلٍ ،المُقرر هو المسؤول عن إدارة الجلسة/رئيس الجلسة 
 .مِنهُما عشر دقائق

ن دقيقة لكُل مُحاضِر يُفتح بعدها باب يالمُدة الزمنية لكُل مُحاضرة لا تتجاوز عشر 
 .ساؤلاتالنِقاش للإجابة على الت

 


